كان كلامنا المتقدم في تبيان الإشكال الوارد على استصحاب الأحكام الوضعية، باعتبار أنها غير مجعولة، وقد أوردنا الإجابتين المشهورتين، الأولى أنها مجعولة بجعل تبعي، ويكفي في مسوغية جريان الاستصحاب هذا الجعل التبعي، ولانحتاج في إجراء الاستصحاب أن يكون الحكم مجعولاً بالاستقلال.
والإجابة الثانية قلنا التي أوردها الماتن، وقد سبقه إليه الآخوند في الحاشية، وخلاصتها: إن وجود أثر للمستصحب يسوغ جريان الاستصحاب، والشرطية والمانعية والجزئية، هذه لها آثار، وبذلك نصحح جريان الاستصحاب فيها، كان هذا هو خلاصة مركزة لما تقدم.

كلامنا في هذا اليوم في أنه يكفي في مسوغية جريان الاستصحاب أن يكون للاستصحاب الجاري أثر، وهذا الأثر إما أن يكون حالياً، الآن، أو استقبالياً، ولننظر إلى بعض الأمثلة التي  نجري فيها الاستصحاب، نجد أن الاستصحاب يجري كما يقال في الأمور الحالية والأمور المستقبلية، يعني إذا شككنا في الشيء وكان له أثر يترتب عليه في حال الشك فيه، ساغ لنا اجراء الاستصحاب، وكذلك إذا كان الأثر يترتب استقبالاً، مثلاً لاحظوا، عندنا ثوب مشكوك الطهارة، وقد في السابق لدينا يقين بطهارته، فاستصحبنا الطهارة، والآن نريد أن نصلي، يجوز لنا ارتداء الثوب والدخول في الصلاة به، وكذلك أيضاً في الأمور الحالية والاستقبالية يمكن أن يكون هذا المثال، المرأة عندما ترى الدم تستصحب بقاء الدم، دم العادة، في ترك الأحكام المتعلقة بها حالاً، وأيضاً المتعلقة بها استقبالاً، فلا يجب عليه أن تؤدي الأحكام الاستقبالية، يعني التي ستحدث لها في المستقبل باعتبار منع، الحيض مانع، العادة مانعة، وهكذا أيضاً الأمر في جريان الاستصحاب في تأخر الحادث، تتذكرون هذا المبحث مر علينا في الرسائل ومر علينا في الكفاية، أصالة تأخر الحادث، مثلاً إذا علمنا بأن زيداً مات يوم الجمعة، سعيد هذا ما شاء الله، وشككنا في موته يوم الخميس، يعني عندنا يقين بموته يوم الجمعة، وشك في موته في يوم الخميس، طبعاً أصالة تأخر الحادث تذكرون أنه بحث طويل الذيل، طويل، لأن تأخر الحادث تارة بالنسبة لشخص آخر، وأخرى بالنسبة لأجزاء الزمان، نحن الآن نجيب لأجزاء الزمان السهل، وذاك فيه آراء ونظريات كما مر علينا في الكفاية، متى يجري ومتى لا يجري، واضح أنه في شكنا لموته يوم الخميس نستصحب عدم موته، لكنا على يقين بموته يوم الجمعة، موته يوم الخميس مشكوك فيه، نستصحب أنه كان حياً يرزق، ونرتب الآثار على حياته، كوجوب الإنفاق على زوجته، لا إشكال في هذا، لكن إذا كانت هناك آثار مترتبة على تأخر موته يوم الجمعة، هذا الإشكال فيه، والحلول المقدَّمة عن الإشكال، لأن استصحاب بقائه حياً يوم الخميس لازمه أن الموت وقع يوم الجمعة، فلو فرضنا أن هناك أثراً يترتب على موته يوم الجمعة، هذا لا يثبت، لأنه يصير باللازم، وفيه إجابات طبعاً لترتب الأثر يوم الجمعة، منها أن هذا، من الإجابات ما مر علينا، هذه واسطة خفية، تتذكرون الواسطة الخفية، أو جلية، خل نقول، جلية كالعلم، يعني نقول واسطة خفية، يعني الأثر الذي ليوم الخميس كالأثر، نحن رتبنا الأثر على استصحاب حياته يوم الخميس، نفس الأثر نقول إذا قلنا الواسطة الخفية، الذي يترتب على بقائه حياً يوم الخميس يترتب على موته يوم الجمعة، كأنهما أثر واحد، خفاء الواسطة، أو نقول الواسطة جلية، مثل ما مر علينا، يعني هذا من قبيل المتضايفين، الفوقية مثل التحتية، أو العلية والمعلولية، جلاء، يعني ما فيه فرق بين، يعني لا يفرق، النظرة الدقية لا تفرق، طبعاً الكلام أيضاً مر عليكم في الكفاية كما قلنا بشيء من البيان والتفصيل، وفي الرسائل أيضاً، الشيخ الأعظم، لكن يقولون طبعاً يجري الاستصحاب، نحن خلنا في جريان الاستصحاب الحياة، خلوه بلحاظ الموت، الشق الأول، والإجابات التي على الموت ما علينا منها، علينا الحياة، الحياة يجري بلا إشكال...
ومن الأمور، الاستصحاب بلحاظ الأمور المستقبلية، خلنا الآن في تأخر الحادث، هذا المثال الذي مختلف فيه، لكن فيه مثال يمكن يكون متفق عليه، والماتن جاء أيضاً بهذا المثال، مثال عرفي وفيه شيء من الحلاوة...

إذا علمنا بمجيء زيد لزيارتنا، اليوم سيجيء، قلنا الساعة كم ستجيء؟ قال له الساعة الحادية عشر، وشككنا في بقائه إلى الظهر، وتعرفون طبعاً هو ضيف عالي المقام، عظيم الشأن، يعني لابد أن يقام بخدمته، وذاك اليوم الذي يجيؤنا هو حظه، يوم جمعة، ونحن نعلم أنه سيجيء كم، الساعة احدى عشر، استصحاب بقائه إلى الظهر حتى نقوم بضيافته الذي هو الغداء، يحتاج تحضير المقدمات المفوتة، يعني قبل أن تغلق الدكاكين لابد من شراء اللوازم، وهذا أثر يترتب على استصحاب بقائه...

هذه كلها أمثلة للعالم القديم...

أيام نفسه كثير الرماد...

على كلٍ، نحن الخلاصة لا نشترط أن يكون الأثر للاستصحاب يترتب حالاً، جريان الاستصحاب تام لا إشكال فيه، سواءً كان الأثر يترتب حالاً أو استقبالاً، هذا واضح خلاص، طبقوا هذا وندخل في الذي بعده، طبقوا هذا وندخل في الذي بعده...

تطبيق:

الأمر السادس: يكفي في جريان الاستصحاب أن يكون لبقاء المستصحب أثر في مقام العمل، سواءً كان تعلق العمل به حين الشك في البقاء، حالي يعني، الأثر حالي، الآن، كما في استصحاب طهارة الثوب المشكوك في طهارته، المتيقن بطهارته قبل الآن، كذا، حتى يصير الأمر واضحاً، لإثبات مشروعية الصلاة فيه الآن أم بعده، كما في موارد الشك في تأخر الحادث، نحن نستصحب نقول الأصل أنه ما مات يوم الخميس، دائماً، يعني مات متى؟ يوم الجمعة، ويترتب عليه الأثر الذي الإنفاق على زوجته...

أم حين اليقين بالحدوث، كما في استصحاب بقاء الدم ثلاثة أيام عندما ترى الحائض الدم بصفات الحيض أول نزوله، لترتيب آثار الحيض بمجرد رؤيته، خلاص، يعني تدع الصلاة وتدع وتدع، الأشياء التي مشروطة بالطهارة، كمس القرآن...

كما لو وجب تهيئة الطعام للضيف، أم قبله أيضاً، هذا، كما لو وجب تهيئة الطعام للضيف إن كان يبقى إلى الزوال، إلى الظهر، وعلمنا يوم الخميس بمجيئه يوم الجمعة، وشككنا في استمراره إلى الظهر، لأنه احدى عشر هو سيجيء، لكن مقتضى الحال تهيئة المقدمات كما قلنا، فإن استصحاب بقائه إلى الظهر يوجب تنجز وجوب تهيئة الطعام استعداداً لإكرامه، ولو بالمحافظة على مقدماته المفوتة، يعني الشراء قبل الإغلاق كما قلنا، كل ذلك لعموم دليل الاستصحاب بعد تحقق أركانه من اليقين بالحدوث والشك في البقاء، يعني واحد يقول لا، نحن الدليل فقط فيما إذا كان يترتب الأثر بلحاظ العمل حالاً، نقول له: لا، ما يصير، حالاً أو استقبالاً، لا فرق، ومن هنا ذهب غير واحد  لجريان الاستصحاب في الأمور المستقبلية، ودعوى انصراف الاستصحاب لصورة احتمال فعلية المشكوك ولو من جهة المورد، أن الروايات كله ماذا؟ شككت الآن وهو يريد يصلي الآن، قد يقال ينصرف إلى الآن، يقول: لا، هذا الانصراف واضح أنه ليس بحجة، لأن نحن عندنا نتمسك بعموم لا تنقض...
مدفوعة، بأنه لا وجه للانصراف المذكور، ولا سيما بعد كون القضية ارتكازية شاملة للجميع، كيف، هذه كيف التعجبية، (كيف تكفرون بالله)، ولازم ذلك اختصاصه بالصورة الأولى وعدم جريان بالصورة الثانية، الصورة الأولى التي ماذا قلنا؟ أثر لمقام العمل، كما في استصحاب طهارة الثوب لإثبات مشروعية الدخول في الصلاة...

أم بعده، يعني صور التأخر في الحادث، هذا لا يجري يصير، بينما متفق على جريانه...

مدفوعة، بأنه لا وجه للانصراف المذكور، ولا سيما بعد كون القضية ارتكازية شاملة للجميع، ولازم ذلك اختصاصه  بالصورة الأولى، وعدم جريانه بالصورة الثانية، لفرض العلم بارتفاع المشكوك فيها، لأني أنا يوم الجمعة أشك، فالمفروض ما يجري الاستصحاب الذي تقوله الآن، وإلحاقها بالصورة الأولى دون الأخيرتين تحكم بعد اختصاص المورد بالصورة الأولى، لابد نقول العموم الارتكازي تحصل به الكفاية وترتب الآثار على الجميع.

السابع، هذا مر علينا أيضاً كثيراً، ومرت عندنا أيضاً أجوبة على هذا المطلب، يبدو اليوم كلامنا كله مكرر، خلاصة هذا المطلب كالتالي: نحن الآن بعدنا صار أيام، نقول إن الاستصحاب غير حجة في إثبات الآثار المترتبة على اللازم العقلي أو العادي، لأن قول الإمام عليه السلام: (لاتنقض اليقين بالشك) يشمل المستصحب المتيقن، أو اليقين بالمستصحب، ولكن ما يشمل اليقين باللازم، ادعاء العموم، ادعاء كذا، كله هذا ناقشناه، نعم أخرجنا بعض الصور، جلاء الواسطة، جلاء كذا، خفاء الواسطة، ما أدري شنهو، نحن هنا كلامنا القاعدة عامة، لكن الروايات الأمر فيها غير ذلك، الرواية حجة أيضاً في إثبات اللوازم، يعني الكلام في أن الاستصحاب ليس بحجة في إثبات اللوازم وبالتالي الآثار المترتبة على اللوازم لا تثبت، هذا نفس الاستصحاب كأصل عملي، أما في الأمارة، فدلالة الرواية على نفس المطلب تدلل على لازمه، يعني مثلاً من باب المثال، إذا افترضنا وجود شخصين، زيد وعمرو، هؤلاء لا يمشيان إلا مع بعض، وثبت لنا مجيء زيد، ونحن ناذرين إن جاء عمرو لنتصدقن بشاة، وقد جاءت الرواية، يعني حضر الثقة، بأن زيد جاء، اللازم ماذا؟ عمرو أيضاً جاء، وبالتالي يترتب دفع الصدقة، لماذا؟  لأن هذا اللازم وإن كان لازماً عادياً، اقتران زيد بعمرو، لكن قلنا إن الأمارة حجة في إثبات اللوازم، والدلالة على اللازم بالأمارة كالدلالة على الملزوم، لا فرق بينهما، وبالتالي الآثار المترتبة على الملزوم، كالآثار المترتبة على اللازم، حجة، ولم يستشكل في ذلك أحد من الفقهاء والأصوليين، الإشكال إذاً أين؟ فقط وفقط في الأصول العملية، بالخصوص في الاستصحاب طبعاً، بشكل عام في الأصول العملية، لكن في الاستصحاب بشكل، لأن هذا يبحث في الاستصحاب لكن هو في كل الأصول العملية في الحقيقة المطلب يعني، الأصل ما يثبت لوازمه، لأنه جاء لنا فقط بلحاظ النقطة الخاصة ـ إذا صح التعبيرـ ...

الآن ما هو التكييف لعدم حجية الأصول في إثبات اللوازم، هذا مر عندنا، لكن التكييف لحجية الأمارة في إثبات اللازم، وبالتالي إثبات الأثر المترتب عليه، ما هو؟ يقول هذا للعلماء نظريات:
النظرية الأولى، هي نظرية المحقق النائيني، الذي أيضاً مر علينا في الكتب الأصولية المختلفة، الذي قال تنزيل الأمارة منزلة العلم، علم تعبدي، وكيف العلم الوجداني تترتب عليه آثاره واللوازم، يعني مثلاً إذا، خلنا من الواسطة الخفية وكذا، لكن إذا ثبت لدينا دخول الليل، خلاص بعد القرص زال مال الشمس، إذاً عندنا العلم التعبدي في الحقيقة كالعلم الوجداني، ثم قال المحقق النائيني، قليلاً عندنا غطش، والصورة فيها شيء من الإبهام، بمعنى أن الأمارة ما فيها ذلك الوضوح الموجود في العلم الوجداني، الآن أنا شفت النار بعيوني، حكمت بوجود النار، هذا أمر يقيني، النار تترتب، لها لازم، الحرارة، واللوازم الأخرى، هنا الظاهر اللوازم الحرارة إذا كان لها أثار، هذه تترتب، علم وجداني، لكن الأمارة التي هي رواية لمعاوية بن عمار، هذا الأمر فيها مختلف، يقول صح الأمر فيها مختلف، أنا أيضاً أسلم معكم، المحقق النائيني يتكلم، أن الأمر في الرواية يختلف، العلم التعبدي يغاير العلم الوجداني، لكن تعال إليّ، قال لك هذا عدم وضوح الصورة الشارع، سببه ماذا؟ نعم، فيه كاشفية الرواية، لكن كاشفية ناقصة، قال لك أنا أتمم كشف هذه الرواية، وأخليها بدرجة الكشف الموجود في العلم الوجداني، فكما أن العلم الوجداني يدلل على اللوازم وبالتالي تثبت الآثار المترتبة عليها بعد تتميم الكشف ماذا يصير؟ تصير الرواية، الأمارة، دالة على اللوازم كالدلالة على الملزوم بتتميم الكشف وبالتالي تترتب الآثار من دون فرق بين العلم الوجداني والعلم التعبدي، مرت عندنا هذه نظرية النائيني (يرحمه الله) مراراً، وعرفنا أنه بهذا، تتميم الكشف، يعني أورد لنا التكييف السليم ـ إذا صح التعبيرـ لحجية الأمارة في إثبات اللوازم، لوازم عادية، لوازم عقلية، المهم لأن الدلالة بعد عامة تامة شاملة، الماتن يقول هذا الحكي نحن ما نقبله، يعني ما قاله المحقق النائيني ليس بسديد، لوجود ـ إذا صح التعبيرـ قرائن، نستطيع أن نجعل هذه القرائن منبهات وجدانية على وجود فرق بين الأمارة والعلم الوجداني، وأن الأمارة في دلالتها على اللوازم تختلف عن العلم الوجداني، الأمر الأول نشوف أن الوضوح، يعني الكشف في العلم الوجداني، فيه تساوي بين اللازم والملزوم، يعني ما فيه فرق عندما أخبرك بوجود النار، كإخباري لك بالحرارة، دون فارق في البين، بمعنى أن الدلالة على اللوازم في العلوم الوجدانية واضحة بينة جلية، ولذلك لا يرتاب العرف بسبب هذا الوضوح والجلاء، لأنه يرى أن اللازم كالملزوم، فلذلك الأثر المترتب على اللازم كالأثر المترتب على الملزوم، لا يستشكل فيه، هذا واحد، يعني إثارة، قلنا هذه إثارات من خلالها نجد فرقاً.
الأمر الثاني، الأمارة إيش جاية تقول لنا؟ الأمارة جاية تثبت لنا الحكم الشرعي، بعد أن نقول إن الإمارة الجائية لإثبات الحكم الشرعي هي جائية لإثبات اللازم، والسبب أن الشارع ما كانت الأمارة، الإمارة محتملة للصواب والخطأ، صح؟ قد اشتبه الراوي، يمكن اشتبه، ما فهم عدل، قال له الإمام لا، فكر أن (لا) هذه توكيدية، عندنا (لا) توكيدية، نجيب بعض الأمثلة لها بعد الدرس، في العربية وفي العامية...

...

لا لا أبوح بحب ليلى، موجود نعم...

...

ليلى وإلا بثنة نحن ما يهمنا يا حبيبي، يهمنا أنه (لا)، ليس المحبوبة من هي...
فنحن الآن نقول يوجد فارق أو ما يوجد فارق؟ يعني أن المولى عندما يأتي في الرواية، قصد الدلالة على المطلب، بعد إثبات أن لوازم المطلب كالمطلب، هذا يحتاج دليلاً، يعني نفس الكلام الذي أوردناه في الأصل العملي، وقلنا إن الأصل ليس بصدد، عندما يقول (لاتنقض) إثبات الآثار المترتبة، إثبات اللازم أصلاً هو ليس بصدده، فضلاً عن الآثار المترتبة عليه، واضح؟ هذا المنبه نمرة اثنين، والمنبة نمرة ثلاثة نحن نشوف، نطالع، نشوف بعض الأمارات والبينات ما ترتب اللوازم عليها وفيها، يعني هل يقال إذا كان هو كالعلم الوجداني، يعني يستحيل التفكيك كما قلنا بين اللازم والملزوم في العلم الوجداني، تقدر تفكك؟ ما تقدر، بينما نشوف في الأمارات، الأمر ليس كذلك، ومن أشهر ذلك الإقرار بشيء، ما يلزم منه الاقرار باللوازم المترتبة عليه، كما أيضاً إذا مثلاً، عندنا يعني أمثلة متعددة، الشهادة لو جاءت ثمة بينة وكان لها لوازم، هذه اللوازم يعني ما تثبتها الشهادة، فعندنا موارد، فالقول بأن تتميم الكشف على مبنى هذا المحقق العلم هو التكييف السديد لا يخلو عن إشكال كما سوف يأتينا إن شاء الله.

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

